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حُ كتِرابِ  ْ  شَر

ِ فِ    الْفِقْهِ أُصُولِ  الْخُْْترصَر

ةِ:  أْليِفُ الْعرلامر  تر

نْبرلِِِّ رحمه الله  امِ الْْر  ابْنِ اللَّحَّ

كْتُورِ  يخِ الدُّ ضِيلة الشَّ حُ فر ْ  :شَر

يعِرِ  ور دٍ الشُّ مِ بْنِ مُُرمَّ لار بْدِ السَّ  عر

 حفظه اللهَُّ

ِالشيخِلمِيراجعِالتفريغ
ِالسابعِوالثلثونالدرسِ
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شرح المختصر في أصول  2

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

 ين.مِ لِ سِ مِ لِ ل وِِ ِا،نِ خِ يِ شِ ل وِِ ِ،اينِ دِ الِ وِ ل وِِ ِ،انِ رِلِ فِ اغِ ِمِ هِ اللِ 
هَُ الله تَ عَالَ -قال المؤلف   :-رَحِم

ِلقياس".الأسئلةِالواردةِعلىِا"✍
بسم الله الرحِن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  الشيخ:

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيراً إل يوم له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 
 الدين، ثم أما بعد...

َهُ الله تَ عَالَ -فإن المصنف  أنهى الحديث عن القياس، ثم بينن بعد ذلك مسالك وطرق معرفة لما  -رَحِم
الأسئلةِالواردةِعلىِ)من المسائل التابعة له ختم هذا الباب بالحديث عن  اعلة القياس، وأورد بعضً 

ليس كل الأصوليين يورده، والذين  (الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس)، وهذا المبحث وهو مبحث (القياس
 وغيره يرون أنه ليس من مباحث الأصول )أصول الفقه( وإنما هو من مكملات لم يوردوه كالغزالي

لٌّ عن أصول الفقه، وذلك أن الأسئلة الواردة على القياس هو أحد مسائل الجدل، والجدل علمٌ مستق
 .من أهل العلم يفردون علم الجدل بالتأليف اأصول الفقه؛ ولذا نجد عددً 

بن عقيل، وأبو محمد إسماعيل البغدادي ويسمى الفخر  اأبو الوفمن أصحاب أحِد  لةِهؤلءومنِأمث
 .إسماعيل شيخ المجد بن تيمية، وقبل ذلك أبو محمد الجوزي صاحب كتاب ]الإيضاح[

الطوفي في كتابه ]علم الجدل في علم الجدل[، وللشيخ  نفرادوممنِألفِبهذاِالفنِعلىِسبيلِال
 .وغيره [تنبيه الرجل العاقل ]دل ذكر فيه مباحث كثيرة يسمى بتقي الدين أيضًا كتابٌ مفردٌ في علم الج

 :إذنِالمقصودِمنِهذا
 .ون أن هذه المباحث خرج عن الأصولأن بعضًا من أهل العلم ير  -
وبعضهم كالمصنف تبعًا للموفق ابن قدامة وغيره يرون أن هذا من مكملات أصول الفقه، فكما  -

للغوية، وبعض المباحث الكلامية، فمن المناسب أيضًا أن يورد هذا ذكُمرَ عددٌ من المكملات كالمباحث ا
 المبحث وهو الأسئلة الواردة على القياس.

يقولون: ينقسم  -رحِهم الله تعال–أن هذا من علم الجدل، وعلم الجدل أهل العلم  وقلتِلكم:
 إل قسمين:

 .مذموم -
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3 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

 وممدوح. -
 أ ناِز ع يمٌِ»قال:  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-النبي  : فهو الذي جاء فيه الحديث أنأماِالمذموم

ِالم ر اءِ  ِت  ر ك  ِالجن ة ِل م ن   «.قًّاحِ مِ ِانِ كِ ِوِِ ل وِِ »؛ أي الجدال «بب يتٍِفيِرب ض 
 فهو ما كان مقابلًا للأول.وأماِالممدوح : 
 ة والمكابرة، والرفعة إنما هو بالنية والقصد فقط، فمن كانت نيته المغالب :والفرقِبينِالنوعين

 .ممدوحًا يكون لا على غيره فإن جدله يكون مذمومًا منهيًّا عنه
 والعلو الغلبة قصد من جادل ومن محرم؟ أم مكروهٌ  هو هل الجدل نوع هذا في روايتان فيه أحِد ومذهب

 من كتاب من أكثر في مفلح ابن الروايتين ذكر والتحريم. الكراهة بين دائراً فيكون ،احكمه يأخذ فإنه
 داب.والآ والأصول كالفروع كتبه

 أو لنفسه، سواءً  للحق الوصول به يقصد الذي وهو :الممدوحِالجدلِوهوِالجدلِمنِالثانيِالنوع
 .لغيره إيصاله
 .الحق يعرف لكي عنها سنتكلم التي بالطرق غيره يجادل المرء أن فواضح لنفسه وصوله فأما -
ِنوعان:ِعندهمِالإنكارِأنِوذلك بالقول، بالإنكار العلم أهل ميهيس الذي فهو لغيره إيضاحه وأما -
 بالفعل. الإنكار 
 بالقول. والإنكار 
 فلا بالفعل، الإنكار به يقصد الخلافية المسائل في إنكار لا يقولون: فإنهم :بالفعلِالإنكارِفأما 
 العلم. أهل بين فالخلا فيه يسوغ مما باليد منع ولا اعتداء، ولا سب، ولا شتم، ولا ضرب،
 أهل بإجماع وهذا الاعتراض، ذلك على والرد الاعتراض، بمعنى السؤال فهو :بالقولِالإنكارِوأما 

 ومنهم جماعة هنبن  وقد شريف، علمٌ  حقيقته في العلم هذا فإن ولذلك الخلافية؛ المسائل في سائغٌ  أنه العلم
 لمعرفة به يتوصل ما أعظم من والأسئلة الجدل علم ووه العلم هذا أن في طويل كلامٌ  له الدين تقي الشيخ
 الجدل. علم في الأول المسألة هذه الحق.

، سائلًا  كان سواءً  المجادل بقصد هو إنما والاعتبار نوعان، أنه عرفنا  معترضًا. كان أو مستدلاًّ
 ثلاث عن جيخر  لا العلم أهل كتب في الموجود الجدل أن وهي :الجدلِفيِعندناِالثانيةِالمسألة 
 طرائق:
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شرح المختصر في أصول  4

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

 ما أمثلتها أن الدين: تقي كالشيخ العلم أهل عنها يقول وهذه السلف. طريقة :الأولىِالطريقة 
 وتابعيهم، والتابعين الصحابة من الأوائل بين منارات وفيها إلا مسائل من مسألة وجدت اديك فلا تحصى، لا

 الخوارج رظنا عندما -عَنْهُ  الله رَضميَ - عباس ناب قصة ما ؛كثرةً  تحصى تكاد لا أنها الشيخ: يقول والقصص
لعصور المتقدمة عنا ببعيد، وهي طريقة ا في نقاشهم أوردوا الذين العلم أهل من غيره قصة وما ببعيد، عنا

 ، وهي من الجدل الممدوح؛ لأن المقصود الوصول للحق، إما لنفسه، أو لمقابله.سليمة
 هل العلم بجدل الفقهاء، وهذا النوع من الجدل من وهو الذي يسمى عند أ :النوعِالثاني

الفقهاء هو الذي يورده الأصوليون في كتبهم، وهذا الجدل الذي يسمى بجدل الفقهاء، أو الجدل على 
في أواخر القرن الثالث، طريقة الفقهاء هو المشهور جدًّا في كتب الأصول، وبدأ تقعيد هذا الجدل تقريبًا 

 ت الكتابات.دَ جم القرن الرابع، فبدأ تقعيده ووُ  وأول الثلاثمئة الذي هو
ِء هؤلاء لا تخرج في الجملة عن : أن طريقة الفقهايقولِالمحققونِومنهمِالشيخِتقيِالدين
دَ أنهم نظموها يْ السلف، طريقة الفقهاء في الجدل لا تخرج في الجملة عن طريقة السلف، ب َ طريقة 

اد الاعتبار، وفساد كما سيمر معنا بعد قليل الاصطلاحات: كفس، وجعلوا لها ألفاظاً معينةً  وهاقُ زون و 
 ، والمنع، والمطالبة، وغير ذلك من مصطلحات.ضالوضع، والنق
ِ:غير أنهم جعلوا لها ألفاظاً ومصطلحاتٍ وقواعد جعلت هذا العلم يروج عند كثيٍر من  قال
 الناس.
 :يه بعض الزيادات، وفيه بعض يعني لكنه في الغالب لا يخرج عن طريقة السلف، وإنما ف قال

الدرجات في الترتيب إنما هي من باب الترتيب فقط، فهي من باب الترتيب، لا من باب التقعيد الذي 
 لا يُخرجَ عنه.
 بعضكِتبِالفقه كِ ت ب تِبهاِ لأنه فقطِسأبينهاِ وتسمى طريقة نسبة لصاحبها  :هناكِطريقةٌِثالثةِ
ت طريقة أو قبلها بيسير خرجوبعدها  ئةاستمالتأخرين في نحو [ فإن بعضًا من المالعميدي ]طريقة

وهذا الكتاب  ست[]الجُ جديدة يقال: إن أول من ألف فيها شخص اسمه العميدي ألف كتاباً باسم 
قعند فيه قواعد جديدة في الجدل، وهي قواعد غريبة، وأصبح يخوض في أمورٍ بمصطلحاتٍ جديدة، 

 .وتكرار كلام
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5 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

ِ ِالنسفي صاحب كتاب ]الفصول[، فألف كتاباً في هذه  هذهِالطريقةِجماعةِمنهمِعلىِهِ عِ بِ وت
الطريقة في الجدل ثم شرحه، وجاء بعض الفقهاء وكلهم من الأعاجم، لا يوجد من العرب من أخذ 

دَت بعض هذه هم من الأعاجم، هذه الطريقة، وكل فصاغ بعض كتب الفقه على هذه الطريقة، وقد وجم
 الكتب. 

لا فائدة منه؛ ولذا فإن الشيخ تقي  صعنبت الفقه، بل أدخلته في تكرارٍ طريقة طريقة يعني وهذه ال
ألف كتاباً مطبوعًا باسم ]تنبيه الرجل العاقل في تمويه الجدل الباطل[ يقصد  -عليه رحِة الله–الدين 

ي هو الأشهر ه، وقد رد على النسفي؛ لأن كتاب النسفعَ بم هذه الطريقة، وهي طريقة العميدي ومن تَ 
ك هذا لَ سَ  نْ مَ  كتاب ]الفصول[ رد عليه في هذا الكتاب وبينن أن هذه الطريقة غير صحيحة، وأن  

 .المسلك هو في الحقيقة يدور على غير نتيجة، والكلام فيها معروف جدًّا وطويل
ِكِتبهِقال بدعةً، أن هذا  : إن العميدي في كتابه ]الجست[ أحدثبلِإنِالشيخِفيِبعض

الذي خرج به العميدي ومن تبعه، وقال: هذا من البدع المحدثة التي خرجت في  لجديدل بدعة االجد
 ذلك القرن وما بعده.

طريقة سبحان الله! ماتت، أصلا لم تَ رجُ عند العرب، إنما كانت رائجةً عند على العموم، هذه 
حتى كتبهم التي  ، وذلكالم تَ رجُ عند العرب أبدً  ،الأعاجم، وخاصةً بلاد فارس خاصةً وبعض الروم

رن الثامن ت مليئة بالأخطاء اللغوية، والألفاظ التي لا تستقيم على لسان العرب، ولكنه بعد ربما القبَ تم كُ 
 ولا يوجد لها كتابات.لا يوجد لها أي رواج، 

لكن لكي نعرف أعني ما كنت أريد أن أطيل بهذه الإطالة؛  نأتي لكلام المصنف. هذه مقدمة ربما
بل منه ما هو ممدوح السلف فعلوه، وهو طريقةٌ للوصول  و الجدل، وأن الجدل ليس كله مذموم،ما ه

يجب أن نعرفه ونعرف طرق الجدل وأنواعه، المذموم  ائل تأخذ حكم المقاصد، لكن الجدلللحق، والوس
نفهم هذه المقدمة فقط لكي  له كتب مفردة، أم أنه تابعٌ للأصول؟ وأين يتكلم عنه الأصوليون هل

 مسألة الجدل.
َهُ الله تَ عَالَ -قول المصنف  مع أن )الأسئلة(ِ عبَّن المصنف ب (الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس: )-رَحِم

الأسئلة  ن، فالمقصود بهم الذين يتكلمون عالجدل  أو علماء الجدل، إذا قيل: علمبعضًا من الأصوليين
أدق؛ لأن من  (الأسئلة )ن بعضهم يقول: نعبَّ بيعبَّ بالاعتراضات، والتعبيران لا تعارض بينهما، لك
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شرح المختصر في أصول  6

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

الأسئلة ما ليس باعتراض، مثل سؤال الاستفسار، فإن الاستفسار ليس اعتراضًا وإنما سؤالًا، ما معنى 
الكلام الذي تقوله؟ وما معنى اللفظ الذي جئت به، فهو ليس اعتراضًا وإنما هو أقرب للسؤال؛ ولذلك 

 لأجل هذا المعنى. (لالسؤا )اختار بعضهم التعبير ب
الجملة  ةً، وهذا جمع صحيح لأسماءلَ وم تجد في بعض كتب علم الجدل من يسمي الأسئلة أسْ طبعًا 

 المتعددة، فالسؤال له أكثر من صيغة جمع.
ِعلىِالقياسوقول المصنف: ) ِعلىِالقياس( تعبير المصنف بأنها )الواردة ( هذا باعتبار الواردة

 .لأغلبا
 على القياس  دُ تَرم على غير القياس، ف َ  دُ رم على القياس، ويَ  دُ رم كثيرٌ منها أو بعضها يَ   لأن هذه الأسئلة

 وغيره. هذه من جهة.
 ( باعتبار أنه يقصد )الأسئلةِالواردةِعلىِالقياس: أن تعبير المصنف بأنها ومنِجهةٍِأخرى
أردت توجيه هذه الأسئلة إذا  فيقول:ه هذه الأسئلة لدليل القياس فقط دون غيره من الأدلة، هبتوجي

لغيره من الأدلة فيمكنك أن تنظر في علم الجدل، ولكن أتيت بالأسئلة وأوردتها هنا تطبيقًا على القياس؛ 
د على القياس، رم د هذه الأسئلة على القياس. هذا هو المعنى، إذن الأسئلة بعضها تَ رم لأن أكثر ما تَ 

 وبعضها لا تَرمد عليه.
 ة، والمصنف وكثير من أهل العلمد على جميع الأدلرم كثر، نحن قلنا: الأسئلة تَ بعض أهل العلم ضينق أ

بعضهم ضيقها أكثر، فجعل الأسئلة ترد على العلة فقط من باب أن أغلب هذه خصها بالقياس، 
الأسئلة والاعتراضات إنما يقصد بها علة القياس، فهو أخص الأخص؛ ولذلك تجد في بعض كتب 

 ا بالأسئلة الواردة على العلة، أو قوادح العلة.أصول الفقه من يسميه
 هي الاعتراضات على العلة نفسها. قوادحِالعلة

 :إذنِهذاِالباب
 .يسمى الأسئلة -
 .ويسمى القوادح -
 ويسمى الاعتراضات. -
 .بعضهم يخصه بالعلة 
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7 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

.وبعضهم يجعله لعموم القياس 
 طلقًاوبعضهم يجعله للأدلة عمومًا ولا تعارض، لا تعارض م. 

 لأحد سببين:خصيص بالعلة أو بالقياس إن الت وقلنا:
 .إما باعتبار أنه هو الأكثر والأعم، والأكثر يعطى حكم الكل 
  أو أن ذلك باعتبار أنها وردت بعد باب القياس، فكأنه يقول: أريد أن أطبقها في باب القياس

 بكتب علم الجدل.من الأدلة فعليك  هاأو على العلة، تريد أن تطبقها على غير 
 ِفيِقولِالمصنف ذكر المصنف الأسئلة ولم يذكر هنا  الأسئلة(: )المسألةِالأخيرةِعندنا

ثني عشرة سؤالًا صحيحًا، وعبَّت اوقد أورد المصنف في هذا المبحث  ، وإنما ذكرها بعد ذلك،هاعدد
سيأتينا إن شاء و - كالكسر  أسئلةً وقال: إنها ليست بصحيحة ؛ لأنه صححه؛ إذ قد أورد(الصحيح )ب

 .-الدرس القادمالله إما اليوم أو 
سؤالًا صحيحًا. وهذا العدد الذي أورده المصنف أورده تبعًا لابن قدامة  فالمصنف أورد اثني عشر

والطوفي، طبعًا هو مستنٌّ بالطوفي في هذا الباب بالتمام، حتى إن الأخطاء التي أخطأ فيها الطوفي أخطأ 
 عَ فيها الطوفي، والطوفي تبَمعَ فيها ابن قدامة.هو تبَم فيها المصنف كذلك، ف

ابن البنا تلميذ القاضي في كتابه ]الخصال[، وذكر أن شيخه كذلك  :ممنِعد هاِاثنيِعشرةِسؤالًِ
 .يعدها اثني عشرة سؤالًا 

 .بعضهم ينقصها فيجعلها عشرةً  -
 .وبعضهم يجعلوها ثمانيةً  -
ين سؤالًا. وهذه طريقة ابن الحاجب، وتبعه عليها ابن المفلح، وبعضهم يزيد فيوصلها لخمسةٍ وعشر  -

والمرداوي في ]التحرير[ وفي شرحه ]التحبير[، ومنه ]مختصر ابن النجار[ ولا تعارض؛ لأن هذه الأسئلة 
كما بينن ابن عقيل: أن هذه الأسئلة تتداخل، فمن عدها خمس وعشرين فقد قسنم بعض الأسئلة إل 

سؤال، تستطيع أن تجعله أربعة أسئلة؛ ولذلك عندنا أحد الأسئلة وهو السؤال  وه لمنعا مثلً:أقسام، 
، وهكذا من الأسئلة، فيكون جمعًا وتفريقًا (لمطالبةا )الثالث من أسئلة المنع أفردوه بسؤالٍ مستقل وسموه ب

لاف تقسيم، لا أنه اختلاف تنوع من حيث العدد، وإنما هو اختلاف يعني خلِّنا نقول: تقسيم، اخت
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شرح المختصر في أصول  8

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

هذا الكسر سؤالٌ  -وسيأتينا إن شاء الله الكلام فيه- فيها خلاف مثل الكسرنعم، في بعض الأسئلة 
 في محله.صحيح أم ليس سؤالًا صحيحًا؟ سيأتينا إن شاء الله 

 ثني عشرة سؤالًا، وبعضهم ينقص، وبعضهم يزيد، ا: إن العدد قلناِلماِبقيِعنديِمسألةِفيما
د إل سؤالين، كل هذه الأسئلة أن الأسئلة تعو : م الجدللَ وهذا ما مال إليه الطوفي في عَ بعض الأصوليين 

 ثني عشر تعود إل سؤالين، وهما: المنع، والمعارضة.الا
ِِيفيدناِذلكِماذا؟

على القياس وغيره هما سؤال المنع، وسؤال المعارضة؛ ولذلك  دُ رم أن أهم سؤالين من الأسئلة التي تَ 
لأن جميع الاعتراضات آخر؛  أو بطريقٍ  السؤالين يعني لا بد أن طالب العلم يعتني بهما بطريقٍ يعني هذين 
 .تعود إليهم
  الأسئلةِالواردةِعلىِالقياسهذا ما يتعلق بما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة(.) 

 تفضل، السؤال الأول
ِ"الستفسار".ِ✍

ستفسار هذا هو أول الأسئلة بدُمء به أولًا، والعادة ، وسؤال الا(الستفسار)بدأ المصنف أولًا بسؤال 
 .ناه أن يكون في الدليل لفظٌ مجملأنه يكون أول الأسئلة؛ لأن هذا السؤال هو سؤال مع

 .قد يكون اللفظ في العلة -
 .وقد يكون اللفظ في القياس -
 .وقد يكون اللفظ في الدليل من الكتاب أو السنة -

 .، ليس خاصًّا بدليلٍ بعينهد على جميع الأدلةرم ولذلك هنا هذا السؤال يَ 
 هو أن يكون في الدليل لفظٌ مجمل، فيأتي المعترض. (الستفسار) ف
 ل، والمعترض. ستتكرر معنا في درس ندنا دائمًا سنذكر شخصين: المستدوأنا أنبه هنا مسألة! ع

 اليوم والدرس القادم.
 هو الذي يأتي بالدليل. المستدل 
 تي بالسؤال هو المعترض.والذي يأ 



 

 

 

 

9 

9 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

المستدل يأتي بالدليل، فيقول المعترض  :الذي يجيب عن الاعتراض هو المستدل. دائمًا نقول: يقول
يأتي بالسؤال، فيجيب؛ إذا قلنا: يجيب، إذن يجب المستدل. فقط دائمًا عندنا شخصان: مستدلٌّ 

 ضهما.ومعترض، دائمًا الجدل شخصان، فهو متناظران، المتناظران مع بع
وهذاِفيأتي المعترض فيقول: إن في هذا الذي تكلمت به لفظٌ مجمل يحتاج إل تبيين، ما مرادك بهذا؟ 

 :الإجمال
 .اك بأن يكون اللفظ يحتمل معنيينتارةً يكون بسبب الاشتر  -
تعملة.  ة المهجورة غير المسشَ حْ وتارةً يكون بسبب الغرابة؛ أي أن اللفظ غريب من الألفاظ الوَ  -

 .ذه المسألة مهمة جدًّاوه
( يجب على المرء أن يعتني به عمومًا؛ لأن أكثر غلط العقلاء إنما سببه الاشتراك في )الستفسارو

الألفاظ، وكم من امرئٍ قرأ في كتابٍ فقهيٍّ معين وفهمه على غير وجهه بسبب أنه ظنن أن دلالة هذا 
( مهم الستفسارصد شيئًا آخر؛ ولذلك فإن )اللفظ على ذاك المعنى، بينما أراد مؤلف الكتاب أن يق

 دائمًا أن يقال: ما الذي تريده بكذا؟ 
 :ًجاء في دليله، فقال: لأن هذا مقصود، نقول: ما مرادك بالقصد؟ هل  ؛مقصود :لو قال مثل

 القصد هو قصد الفعل، أم أن المراد بالقصد قصد النتيجة؟
ِقٌ مقصود، فقد يقول الذي أمامك: لا، ليس إنه طلا :ا نقول في طلاق الهازلمعند :مثل

 إنِالقصدِنوعان:مقصودًا، نقول: 
 قصدٌ للفعل. -
 وقصدٌ للنتيجة. -

 ما مرادك بالقصد؟المستفسر يقول:  فيأتي
 .إن قال: قصدي إنما هو قصد الفعل، فنقول: كلامك صحيح 
  :النتيجة، فنقول: لا، كلامك ليس بصحيح. يقصدوإن قال 

 ( وعرفنا معناه.ستفسار)الهذا هو 
ِ"ويتوجهِعلىِالإجمال".ِ✍
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شرح المختصر في أصول  10

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

؛ يعني أن هذا السؤال يأتي على الألفاظ المجملة، وفي معنى الألفاظ (ويتوجهِعلىِالإجمالقوله: )
المجملة الألفاظ الغريبة، فإن الغريبة فيها معنى الإجمال، ويدخل فيها أيضًا المشتركة، وهكذا من الألفاظ، 

 ا معنى اللفظ المجمل؟وقد مر معنا تفصيل م
ِ.وعلىِالمعترضِإثباته""ِ✍

( معنى ذلك يعني أن السؤال بالاستفسار لا يكون مؤثراً إلا وعلىِالمعترضِإثباتهقول المصنف: )
ِعلىِذلكإذا كان المعترض الذي أورد هذا السؤال قد أثبت أن هذا اللفظ مجمل،  فإن مجرد  وبناءً

ثبت أن اللفظ مجمل، فيقول: إنه يحتمل ساراً، بل لا بد أن يُ دعوى الإجمال في اللفظ لا يكون استف
 أكثر من معنى، أو بأمورٍ سيوردها المصنف بعد قليل.

ِ"ببيانِاحتمالِاللفظِمعنيينِفصاعدًا".ِ✍
أن هذا اللفظ دلالته في اللغة تحتمل معنيين:  معنيينِفصاعدًا(بأن يبين له أن هذا اللفظ يحتمل )

 بأن يقول:
 يحتمل الطهر والحيض، فأيهما تقصد بهذه اللفظة؟ ءَ إن القُرْ  -
 أن العين تحتمل الباصرة والجارية والجاسوسة وغيرها، فأي هذه المعاني تقصد؟  -
 ، فأيهما تقصد؟-صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-أن الغرب يحتمل معنيين في لسان النبي  -

 لم يثبته ماذا قلنا؟ إذا ادعى من غير إثبات. وهكذا من المعاني المتعلقة بالتردد، يقابل ذلك إذا
ِ"."لِببيانِالتساويِلغيرهِ✍

يعني أي لا يلزم بيان التساوي، وليس المراد أنه لا يكفي  لِببيان(؛طيب، شوف، قول المصنف: )
 أن بيان التساوي، إذن مراد المصنف هنا بالنفي؛ أي لا يلزم بيان التساوي، فمجرد أن المعترض يبينِّ 

لفظ يحتمل معنيين فأكثر نقول: صح استفسارك، ولا يلزمك أن تبين أن المعنيين في الظهور سواء ال
متساويين في الظهور، بل قد يكون أحد المعنيين راجحًا في اللغة، والآخر مرجوحًا كحال أغلب الألفاظ، 

المجاز، والحقيقة الشرعية وإنما يكون التساوي في اللفظ المشترك إذا لم تكن له قرينة، فالحقيقة أقوى من 
فبعض الألفاظ ا، في لسان الشارع أقوى من الحقيقة العرفية في لسان الناس، وهكذا في الأمور المتعلقة به

 لزمه فقط الدلالة باحتمال المعنيين فقط.يتكون أقوى من بعض، فلا يلزم المستفسر ذلك، وإنما 
ِ".وجوابهِبمنعِالتعدد،ِأوِرجحانِأحدهماِبأمرٍِما"ِ✍
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11 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

 (؛ أي الجواب الذي يأتي به المستدل على الاعتراض بالاستفسار يكون بأحد أمرين:)وجوابهقوله: 
 بمنع التعدد. هذا هو الجواب الأول بأن يقول المستدل: لا، ليس صحيحًا، فإن الأمرِالأول :

ثل الأعداد خمسة هذا اللفظ الذي ذكرت أنه مجملٌ لا يحتمل في اللغة إلا معنًى واحدًا، فيكون نصًّا م
في لسان العرب  تملواللفظ الذي تكلمت به إنما يح خمسة، الأسماء والألقاب لا تحتمل إلا معنًى واحدًا،

 معنًى واحدًا.
 لم له بأن اللفظ محتملٌ لمعنيين، سَ ( يُ أوِرجحانِأحدهماِبأمرٍِما: )أوِالجوابِالثاني،ِقال

ستعمالٍ عرفي، وإما بقياس، فقد يكون عي نقلي، وإما بالكن يقول: أحد المعنيين راجح، إما بدليلٍ شر 
القياس هو الذي يدل عليه، أو قرينة من القرائن التي تدل على ذلك، فيأتي بما يدل على ترجيح أحد 

 المعنيين.
يقولون: إن وقوف  هذا، قبل أن نختم هذا السؤال وهو من أسهل الأسئلة، وهو من أسهل الأسئلة

نقطاعًا، أغلب الأسئلة إذا وردت على المستدل فلم اعن هذا السؤال لا يكون  م إجابتهالمستدل وعد
يجمُب عنها، فإنه يكون انقطاعًا، فيكون منقطع في المناظرة إلا الاستفسار، فإنه إذا لم يُجَب به، وبعض 

الإجابة  عدملأو في بعض الأحوال إذا لم يجمُب به فإنه لا يكون منقطعًا، فإن شاء الله  الأسئلة ستأتي
 عن الاستفسار لا يكون انقطاعًا من المستدل.

ِ".فسادِالعتبار:ِوالثاني"✍
السؤالِالثاني ، وهي من الأسئلة المهمة والعظيمة جدًّا، وهذا السؤال يسميه كثيرٌ من الجدليين، هذاِ

و أن يكون وه ؛فسادِالعتبار() أذكره بعد قليل، يسميه كثيٌر من الجدليين بلمعنًى س)كثيٍر(  عبَّت ب
الدليل القياسي باعتبار أننا سنطبق هذه الأسئلة على القياس أن يكون الدليل القياسي مقابلًا للنص، 

 معارضًا للنص؛ ولذلك عرفه فقال:
ِ".وهوِمخالفةِالقياسِنصًّا"ِ✍

( هذا من أهم الأدلة؛ ولذلك من تعظيم الأثر، ومن تعظيم النصوص للنصوهوِمخالفةِالقياسِ)
أن كل قياسٍ يعارض النص فإن النص يكون مقدمًا عليه، وقد أذكر تعليقًا إن لم أنَُسنى في الشرعية: 

 قضية معارضة النص بالقياس.
ِِكِثيرِمنِالجدليينِلم ؟ ِعب رتِبأنِهذاِاستخدام
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شرح المختصر في أصول  12

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

المسمى الثاني  (فسادِالوضع)، فيجعله داخل في (فسادِوضع)لأن بعضهم يسمي هذا السؤال 
بعض  (فسادِوضع)، السؤال بذلك (فسادِوضع)يل، فيسمي مخالفة الدليل للنص الذي سيأتي بعد قل

شيئًا آخر غير المذكور هنا، فيجعل له  (فسادِالعتبار)الأصوليين، كما أن بعض الأصوليين يسمي 
، وهذه طريقة أبي (فسادِاعتبار)معنًى آخر وهو التسوية، التسوية بين المفترقات، فيرى أن هذا يسمى 

فسادِ)، لكن على العموم نمشي على ما مشى عليه المصنف تبعًا للطوفي وكثير من الجدليين أن الخطاب
 إنما هو المعارضة للنص.  (العتبار
ِِلماذاِنبهت؟

م بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أنه أحياناً يسمي مخالفة القياس لأنك قد تجد في كلا
ولا خطأ من غيره من الفقهاء في عدم ضبط المصطلح، وإنما  للنص فساد اعتبار، فهذا ليس خطأً منه،

 لأن هذا المصطلح اختلف الجدليون في استخدامه.
فقط أنا أردت أن أبين هذا لأنك إذا قرأت في كتب الفقهاء ستجد ربما التباين في استعمال هذا 

فسادِضمون )في غير ما ذكره المصنف، وقد يستخدم م (فسادِالعتبار)المصطلح، فقد يستعمل 
 .(فسادِالوضع)( بمسمى العتبار

هَُ الله تَ عَالَ -عبَّ المصنف  (؛ بمعنى أن المستفسر مخالفةِالقياسِنصًّاعن هذا السؤال بأنه ) -رَحِم
 يقول: إن هذا القياس الذي أتيت به يخالف نصًّا شرعيًّا.

، أو كذلك -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-، أو من سنة النبي -عَزن وَجَل-إما من كتاب الله  النص() المراد ب
مر معنا أنه لا يمكن أن ينعقد  تتذكرون أنهكم من الإجماع، فإن مخالفة الإجماع يعتبَّ مخالفةً للنص؛ لأن

 المصنف في موضعين: االسنة، ذكره وأإجماعٌ إلا ولهم مستندٌ من الكتاب 
 في أول الأدلة. -
 وفي مبحث الإجماع. -

يخفى  تأكيدًا لهذه المسألة، فلا يمكن أن ينعقد إجماع إلا ويوجد نص، لكن قد فذكره في موضعين
 على بعض الناس، ويظهر لآخرين. فكل هذه الأمور تسمى نصًّا. ذلك النص

إن قول أن يخالف النص قول الصحابي، ف :منِمخالفةِالنصِأيضًاِعلىِمذهبِأصحابِأحمد
 نه نقلٌ، وكل ما كان مخالفًا للنقل فإنه يكون كذلك.عنى العام للنص لأمالصحابي عندهم داخلٌ في 
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13 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

ةٌ على دليل ني عليهم وهو الإجماع تكون مقدمإذن، لما كان ترتيب الأدلة الكتاب والسنة وما بُ 
 م عليه.القياس فإن القياس إذا عارضها فإنها تقدن 

 فيِمسألةِالتخصي صِبالقياس،ِفقطِأريدِأنِأشيرِلمسألةِالذيِفيِذهنيِأنيِنبهتِعليهاِ
 انظرِمعي!ِمعارضةِالنصِللقياسِتارةًِي قد مِالنص،ِوتارةًِيقدمِالقياس.

 ل بهم جميعًا، ولا فيما إذا كان الدليلان متعارضين، فيقدم النص لأنه لا يمكن العم ي قد مِالنص
 .رفعهما جميعًا
 وهو أن القياس  -ونفي مسألة ذكرناها في التخصيص هناك كما تتذكر - وتارةًِي  ق د مِالقياس

يخصص به العموم، فالقياس قد يزيد قيدًا أو وصفًا، أو يخصص عامًّا، لكنه لا يرفع النص بالكلية، 
فكما أن الأدلة الأخرى تقيد فكذلك القياس يقيد، فقد يكون قياسٌ مقيدًا؛ ولذلك عندما نقول: إن 

 .كل قياسٍ يخالف كل ظاهرهذا القياس في مقابلة النص كلامٌ صحيح، ولكنه لا يستخدم في  
ولذلك مسألة معارضة النص للقياس أحسن من تكلم عنها الشيخ تقي الدين بكلمة جميلة، قال: 

أنه يقول: هي مسألة مبنيةٌ على ذوق  -عرفه بالنصه لا أطبعًا بالمعنى، أنا أنقل كلام–هي مسألة 
أقوى من ظاهر رأى أن نص القياس  الفقيه، فمتى رأى الفقيه أن ظاهر النص أقوى ألغى القياس، ومتى

القياس لا هذا لا يجوز،  ، إلغاء عموم النصعموم النص جعل النص مخصصًا لا ملغيًا لعموم النص
وهذا كثير جدًّا جدًّا في استعمال  .لكن قد يخصص فيزيد قيدًا ،طل أن يلغي القياس نصًّا شرعيًّابا ،يلغي

 .قياسالفقهاء، فكثيراً ما تأتي نصوص وتقيد بال
 ًِيأتي نصوص مطلقة فيأتي الفقهاء فيقولون: هذه لكامل الأهلية فقط. :مثل 
ِِطيب،ِوالطفل؟

قالوا: لا، القياس يمنع أن الطفل يصح تصرفه في البيوعات، فلا بد أن يكون كامل الأهلية وهو 
ولكن في كل حديث،  -لنمصَلنى الله عَلَيْهم وَسَ -النبي يقلها  البالغ العاقل غير المحجور عليه بسفه، لم

القاعدة الكلية وهي القياس خصصت جواز التصرف بذلك، ومثله يقال في عشرات، بل مئات، بل 
المخصصات وهي أنا تكلمت عنه بتوسع هناك في طبعًا  ..،ئل: إن التخصيص بالقياسألوف المسا

يقدم  مطلق كل تعارض  ليس مطلقًا،ب أن ننتبه لأن التعارض ليس مسألة مهمة، لكن كررتها لكي يج
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شرح المختصر في أصول  14

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

 (11:29)مبنية على  خصص بالقياس، لكن لها شروط وهيفيه النص، بل قد يكون التعارض جزئيًّا فيُ 
 ثم فصله الشيخ بعد ذلك.

يجعلونه دليلًا لقولٍ فهذا السؤال في الحقيقة هو سؤال مهم جدًّا، وكثيراً ما يستدل به الفقهاء ابتداءً 
 .ا على قول المخالفمحتمل، وقد يوردونه اعتراضً 

 ين، فإن تَ ي ن رم مَ المسألتين العُ  ة،ين رم مَ في المسائل العُ  خلينا نقول:: لأمثلةِعلىِسبيلِالمثاليعنيِمنِا
ثناه ثلث الباقي، لماذا؟ أي الأب، لكيلا نخالف ظاهر أصحاب أحِد وغيرهم من الفقهاء قالوا: إنما ورن 

وأنت إذا بحثت في كلام الفقهاء ستجد أن هذا ترُمك القياس القرآن، فقالوا: تركنا القياس لأجل ذلك، 
 ظاهر السنة هو في الحقيقة استدلال ابتداءً بدليل فساد الاعتبار. ، لظاهر القرآنل

ِ."لمِيقيسواِإلِمعِعدمِالنص0ِرضيِاللهِعنهم-لحديثِمعاذ؛ِولأنِالصحابةِ"ِ✍
ت ه د ِثمِبسنةِرسولِالله،ِثمِِالله،سئل:ِبم ِتقضي؟ِقال:ِبكتابِحينماِ"( لحديثِمعاذقال: ) أ ج 

ِآل وِر أ ي ي  إذا تعارض الأدنى مع الأعلى قُدِّم الأعلى عليه. هفهذا الترتيب يدل على أن. "و ل 
( لا يعرف أن صحابيًّا لمِيقيسواِإلِمعِعدمِالنصِ-رضيِاللهِعنهم–ولأنِالصحابةِقال: )

ن النص معظنم ومبجل؛ ولذلك فإن هذا الدليل من أعظم اجتهد رأيه في مسألةٍ وقد علم فيها النص، فإ
الأدلة، والواجب أن يكون العلماء جميعًا متفقون على هذا السؤال وهذا الاعتراض، ولكن التطبيق كما 

لعلماء ومعرفتهم قلت لك: جانب ذوقي إن صح التعبير يختلف الفقهاء فيه، وهنا ينُظرَ لاجتهاد ا
 بالنصوص الشرعية.

ِ".هوجواب"ِ✍
يعني إذا اعترض معترضٌ على مستدلٍّ بأن دليلك هذا مخالفٌ في مقابلة النص  ؛وجوابه(قوله: )

 فيجيبه بجوابين.
ِ".بمنعِالنص" ✍

الحديث غير موجود، من  اهذيقول: ا حقيقيًّا (؛ أي بمنع وجود النص، إما وجودً بمنعِالنصقوله: )
أحاديث لا وجود لها، فإذا بحث المحقق والمدقق وجد أين أتيت بذلك؟ وكثيراً ما يوجد في كتب الفقهاء 

أن هذا كان موجودًا في كلام بعض الفقهاء، فوهم من بعده فظنه حديثاً، وهذا موجود في مرحلة معينة 
في بعض المدارس في بعض الأقاليم يكثر عندهم جعل بعض الكلام أحاديث، ولو نظرت في تخريج 
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15 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

]إحياء علوم الدين[ ستجد أنه يورد بعض الأحاديث التي أوردها العراقي، ثم بعده الزبيدي في كتاب 
، ويقول: هذا لا يعرف حديثاً، وإنما هو من كلام فلان، ومن كلام فلان، ومن [الإحياء]أبو حامد في 

 .كلام فلان
من كلام بعض  إنما هو هو في الحقيقةو بقي في ذهنه يظنه حديثاً،  فبعضهم يجعله حديثاً لأنه -

وهذا كثير لأن بعض المصنفين أو كثير من المصنفين يعتمد على  .شريعة أو علمائها أو عبادهافقهاء ال
 ذهنه، فيكون بمنع النص أنه لا يوجد حديث.

ِِِهذاِالمنعِماذا؟
 لحقيقي.ا

يقول: نعم، هذا الحديث موجود لكنه أمنع صحته إما لشدة ضعفه بأنه موضوعٌ  ؛أوِالمنعِالحكمي
تى يكون الاحتجاج عيف، والحديث الضعيف لا يحتج به مطلقًا، وتكلمنا قبل عن مأو منكر، أو أنه ض
 ؟بالحديث الضعيف

موجود، لكن لا يمنع دلالته، فيقول: أنت في وادٍ، والحديث في وادٍ آخر،  كونأو لا يمنع وجوده بل ي
ب في فهم الأحاديث، فإن دلالته لا يقصد بها الذي تقصده، وكثيراً ما يورد شراح الأحاديث هذا الإغرا

وللقاضي عياض في ]الإلماع[ أظن مبحث في هذه المسألة في فهم بعض الناس للأحاديث فهمًا بعيدًا 
جدًّا عن دلائل اللغة ومراد الشارع، فأنت تمنع هذا الفهم الذي اعترض به هذا المعترض. هذا يسمى 

 معنى النص.
 الجواب الثاني

ِ".أوِاقتضاءِمذهبِلهِ،أوِعمومهِ،؛ِلضعفهأوِاستحقاقِتقديمِالقياسِعليه"ِ✍
ِعليهقال: الجواب الثاني ) ِالقياس ِتقديم ( نعم، يقول لك: النص موجود، ودلالته استحقاق

 لماذا؟صحيحة، لكن القياس يقدم عليه، 
إن كان يمكن الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا هو و لأن الحديث ضعيف، و  لضعفه(؛قال: أولًا )

 :أن
  م على الحديث الضعيفدن قَ يقولون: إن القياس ي ُ بعض العلماء. 
 منكراً قُدِّم على القياس. نقول: بل الحديث الضعيف إذا لم يكُ وبعضهم ي 
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شرح المختصر في أصول  16

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

 فهناك مدرستان، وأظن أني أشرت لها في أول كتاب ]القياس[.
بأن يقول: إن الحديث عام، والقياس خاص. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، وهو )أوِعمومه(ِقال: 

سألة أن القياس يخصص عموم النص، وهذه مسألة من دقيق أصول الفقه، وأنا بينت لكم أن الشيخ م
ما نحكم حكم كلي، وإنما على  ..،تقي الدين يقول: إنها مسألة حكمها مجملٌ بأنها مسألة تنبني على

جوابٌ مفصل اختلاف العموم دلالة العموم، ودلالة القياس، أيهما أقوى، فتبنى على ذائقة الفقيه، و 
 أطال فيه بضع صفحات متى يكون القياس مخصصًا لعموم النص؟

يعني أن يكون هناك مذهب إما للمعترض، أو للمستدل بتقديم  أوِاقتضاءِمذهبٍِله(؛قال: )
 :القياس على هذا النص. مر معنا من المذاهب

 يقبل إذا عارض  : إذا كان الحديث مما يتعلق بعموم البلوى فلاأنِبعضًاِمنِالعلماءِيقول
 القياس.
 :إذا خالف عمل أهل المدينة حينئذٍ لا يقبل الحديث، إذا كانت المسألة في  وبعضهمِيقول

 عموم البلوى فلا يقبل فيها الحديث إلا أن يوافق القياس.
 : مخالفة لعمل أهل المدينة.مثلًا  : قلت لكموالحالةِالثانية

 ديماًالمسائل التي تكلمنا عنها ق وهكذا من .قياس الجليا كان مخالفًا لل: مسألة إذوبعضهمِيقول 
 لما تكلمنا عن المتن وقواعده.

ِ".فسادِالوضع:ِالثالث"ِ✍
( هو في الغالب أنه فسادِالوضعو) فسادِالوضع(،هذا الثالث من الأسئلة والاعتراضات وهو )

 فسادِالعتبار(،( على )عفسادِالوض)يكون من الأسئلة المرتبة بهذا الترتيب، بعض الأصوليين يقدم 
( ويقول: يجب أن يكون قبله بحيث أن المعترض يبدأ فسادِالعتبار( على )فسادِالوضعوممن قدم )

 .و محمد الجوزي في كتاب ]الإيضاح[بالاستفسار، ثم بفساد الوضع، ثم بفساد الاعتبار أب
الجوزي، وبين ابن الجوزي، وأنا كررت لكم أكثر من مرة من باب التثبيت أن الحنابلة يفرقون بين 

فالأب يسمونه ابن الجوزي، والابن يسمونه الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي، أبو محمد الجوزي صاحب 
 من الكتب، طبُمعَت له كتب أيضًا في الفقه كذلك. اكتاب ]الإيضاح[ وغيره
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17 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

توجيهٍ أو وجهه في طبعًا بفأبو محمد الجوزي يقول: يجب أن يقُدنم فساد الوضع على فساد الاعتبار 
 كتاب ]الإيضاح[.

 ( وهوفسادِالوضع)
ِاقتضاءِالعلةِنقيضِماِعلقِبها".:ِوهو"ِ✍

  إن له معنيين:( يقول أهل العلم: )فسادِالوضع
 .معنًى عام 
 .ومعنًى خاص 
 هو أن ينازعَ في أصل الدليل، فيقال: القياس هل هو حجة، قياس العلة، قياس  المعنىِالعام

ينا نقول: قياس الشبه مثلًا هل هو حجة؟ قياس الدلالة هل هو حجة؟ فالمنازعة في أصل الشبه، خل
 الدليل يسميه بعض الجدليين بفساد وضعٍ. وهذا المعنى الأول. 

 .]طبعًا أورد المعنيين للفائدة أبو محمد الجوزي في ]الإيضاح 
 كون العلة تقتضي نقيض ما ما ذكره المصنف هنا وهو أن ت :الستعمالِالثانيِلفسادِالوضع

عُلِّق عليها، عبَّن المصنف هنا بالعلة مع أن فساد الوضع قد يكون حتى في غير العلة، لكن كما قلت 
متعلقة كلها لذلك يجعل التعاريف والأمثلة  ف؛ في باب القياسأوردها المصنف لكم: أن هذه الأسئلة 

 بالعلل وبالقياسات.
يعني أن هذا القياس الذي  ؛(ضاءِالعلةِنقيضِماِع لِّقِعليهااقت: قول المصنف: )نأتيِللتعريف

فيه علة يأتي فيه المعترض، فيقول: إن هذه العلة الحقيقة لا تقتضي ما ذكرت، وإنما تقتضي نقيضها، 
العلة قد تقتضي أمرين ؛ بمعنى أن من وجود أحد الحكمين دون الآخروالنقيضان لا يجتمعان، فلا بد 

أي علة  :ِ)اقتضاءِالعلة(؛نقيض، فلا يمكن اجتماع الحكمين معًا. وهذا معنى قولهمجتمعين، لكن هذا 
 معنى ضد.من قريبًا أي ضد، أو )نقيض(؛ِالقياس 

 (؛ أي ما عُلِّق عليها في الحكم.)ماِع لِّق ِعليها
 نحو...(أورد المصنف مثالًا فقال: )

ِالنكاح،ِفلِينعقدِبهِالِ(الهبة)نحوِلفظِ" كِالإجارة،ِفيقالينعقدِبهِغير  انعقادِغيرِ:ِنكاح
ِ".لتأثيرهِفيِغيرهِ؛النكاحِبهِيقتضيِانعقادهِبه
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شرح المختصر في أصول  18

اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

هذا المثال الذي أورده المصنف هذا أشهر مثال في كتب الأصوليين والجدليين حتى بعضهم لا يكاد 
ل: الطوفي في تفسيره، قا صنف يعني حتى عبَّ بأنه أشهر مثاليخرج عن هذا المثال وهو الذي أورده الم

 . (هذا أشهر مثال لفساد الوضع)
ِِماِهوِهذِالمثال؟

ِالنكاحِ)نحو أن يتكلم المستدل فيقول: قال:  ِبه ِينعقد ِفل ِالنكاح ِغير ِبه ِينعقد ِالهبة لفظ
( يقول: كَ تُ رْ يقول لك: إن لفظ الإجارة )أجن  -انظر معي–يقول المستدل: إن لفظ الإجارة  كالإجارة(

 غير النكاح. أنا أجيب لك الأصل، ثم آتي للفرع، أنا قلبت ترتيب إن لفظ الإجارة ينعقد به شيءٌ 
 الدليل، سأبدأ بالأصل، ثم أبدأ بالفرع الذي قيس عليه.

، فينعقد به على (إنِلفظِالإجارةِينعقدِبهِغيرِالنكاحهو الإجارة، يقول فيه المصنف: ) الأصل:
الأصل صحيح، ومنضبط مئة بالمئة،  ،(كاحفلِينعقدِبهِالن)المنافع بيع المنافع وهو عقد الإجارة، 

فرتب عليه فرعًا، فقال:  ،ِجاء(الإجارةِينعقدِبهِغيرِالنكاح،ِفلِينعقدِبهِالنكاح)أليس كذلك؟ 
ينعقد به غير النكاح  (الهبة)مثل العلة في لفظ الإجارة، فإن لفظ  (الهبة)فالعلة في  ،(الهبة)أقيس عليه 

رة متفقان أنه ينعقد به غير النكاح، فالهبة ينعقد بها العطية، وتنعقد كذلك، العلة هي أن الهبة والإجا
 بها الهدية، وغيرها من الأمور.

ِِماِهوِالفرعِالذيِألحقِبه؟
جدًّا،  قال: فأجعله مثل لفظ الإجارة لا ينعقد به النكاح. وضح وجهة نظر المستدل؟ دليل بعيد

 بلفظ الهبة. طبعًا هذه المسألة ما هي؟الأدلة في مسألة أن النكاح لا ينعقد لكنه أحد 
ِِهلِالنكاحِيعقدِبلفظِأعطيتكِابنتي؟
: أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة دون مشهورِمذهبِأحمدِوكثيرٍِمنِالفقهاءِ-

لنكاح على مشهور لالكنائية، والألفاظ الصريحة لفظان: زوجتك، وأنكحتك دون ما عداها، وليس 
ِحِد ألفاظ كنائية ولو كانت مرادةً ومقصودة.مذهب الإمام أ

ِفيِالمذهبِ- ِثانية وذهب لها الشيخ تقي الدين: أنه ينعقد النكاح بألفاظ غير  هناكِرواية
الصريحة بشرط أن يكون هناك تعارف على أنه ينعقد به النكاح، فلو كان في عرف الناس أنه قال: 

النكاح بالهبة يقولون: الذي ورد فيه القرآن منسوخ،  أعطيتك، مثل: وهبتك فإنه ينعقد؛ ولذلك فإن عقد
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19 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

ن ةًِإ نِ وِ ﴿ م  ِن  ف س ه اِل لن ب يِِِّام ر أ ةًِم ؤ  صَلنى اللهُ -يقولون: هذا من خصائص النبي  [50]الأحزاب:﴾و ه ب ت 
خ  -عَلَيْهم وَسَلنم ال ص ةًِل كِ ﴿نُسم  .الهبة(فدل على أنه منسوخ، فلا ينعقد النكاح بلفظ ) [50]الأحزاب:﴾خ 
 :فالمنسوخِأمرانِعندهمِعندِفقهائنا  
  (.الهبة)عقد النكاح بلفظ 
  عقد النكاح مع نفي المهر بالكليةوالأمر الثاني: أن يكون هبةً بلا عوض، فلا يصح. 
 هذه مسألة أخرى.  وهلِيلحقِبالمفوضةِأمِل؟ 
  قد يستدل بها هذا المثال المشهورفمن الأدلة التي. 

يقول: لأن العلة التي جمعت  لماذا؟فيجيب المعترض فيقول: أعترض على هذا الدليل بفساد الوضع، 
فيها بين الهبة وبين الإجارة هي أن اللفظ ينعقد به غير النكاح. هذه هي العلة، ينعقد به غير النكاح، 

انعقادِغيرِالنكاحِ)النفي يقتضي النفي؛ ولذلك قال: فهذه العلة تقتضي نقيض ما علقته به؛ لأن 
 الهبة(؛؛ أي يقتضي انعقاد النكاح بلفظ )(يقتضيِانعقادهِبه) فظاللأي ب ؛(به)هذه هي العلة  (به

 لأنه لما كان غير النكاح ينعقد به، فكذلك ينعقد به النكاح، ما المانع؟ أن غير النكاح ينعقد به،
قال: لتأثيره في غيره؛ أي لتأثير ذلك  لماذاِخصصتهِبالنكاح؟ِ.نكاحكذلك الفالواجب أنك تقول:  

اللفظ في غيره من المعاني. هذا من الأمثلة المشهورة جدًّا في فساد الوضع، يقول: هذا الدليل المفروض 
 أن الهبة ينعقد بها النكاح، فيكون من باب الرد على المسألة.

ِ."وجوابه"ِ✍
 .أي جواب المستدل(؛ )وجوابهطبعًا هذا الجواب 

ِ".بمنعِالقتضاءِالمذكور" ✍
 .(بمنعِالقتضاءِالمذكورهذا الجواب الأول وهو )

: لا أسلم أن لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح وعليه فلا يقتضي فيقولِفيِالمثالِالسابقِمثلًِ
 انعقاد النكاح به، فينفيه بالكلية.

ِأرجح"ِ✍ ِ".أوِبأنِاقتضاء هاِلماِذكرهِالمستد لُّ
الاقتضاء المسلم ؤه لما ذكرت أرجح( يقول: نعم، هذا هو الجواب الثاني المستدل بأن يقول: )إن اقتضا

يعني أو المذكور، لكنه ما ذكرته هو أرجح، ويبحث عن مرجح بأن يقول: إن الهبة من ألفاظ المجاز، 
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

المرجحات التي ترجح  انعقاد النكاح بلفظ )الهبة( مجاز، والأصل التمسك بالحقيقة، أو غير ذلك من
 قوله.
ِ".لعتبارِماِذكرهِفهوِمعارضةٌِِاإنِذكرِالخصمِشاهدًِف"ِ✍

ِذكره(؛ أي دليلًا )شاهدًا( وهو المعترض )فإنِذكرِالخصميقول: ) ( من أن العلة لعتبارِما
تقتضي نقيض ما قاله المستدل، فحينئذٍ يكون سؤاله ليس سؤال فساد وضع، وإنما سؤاله سؤال معارضة، 

ال المعارضة بعد وسيأتينا إن شاء الله سؤ  - الدليلفي  ؤال معارضة؛ بمعنى أنه قد عارضكون سؤاله سي
 .-ذلك إن شاء الله

ِ".المنع:ِالرابع"ِ✍
وهذا السؤال من أهم الأسئلة، وبعضهم  )المنع(( وهو السؤال الرابع من الأسئلة وهو )الرابع:ِالمنع

 .د على جميع الأدلةرم يهما سواء، وهذا السؤال يَ ع، والمعنى فن، أو المةيسميه الممانع
 فالنصوص الشرعية إذا استدل شخصٌ بعموم فيأتي الشخص المعترض فعلىِسبيلِالمثال :

فيقول: أمنع عموم هذا النص فإن هذا النص لا يقتضي العموم، فإن فيه ما يدل على التخصيص أو 
 موم.نحو ذلك، وهكذا غيرها من الأدلة فإنه يرد فيه الع

: لعلماء الجدل تعريفات كثيرة جدًّا، سأورد تعريف ابن عقيل وحده في هذه منعالتعريفِسؤالِ
 .المسألة
ِ( هذا هو تكذيبِدعوىِالمستدل: إن حد الممانعة وهو حد سؤال المنع )يقولِابنِعقيل

وهي  حده أن يقول: إن دعواك غير صحيحة، التكذيب بمعنى التخطئة، تعلمون أن في لسان العرب
 .(فهوِتكذيبِدعوىِالمستدللغة قريش أن يسمى المخطئ كاذب، قال: )

ِِِبم ِيكونِالتكذيب؟
 هذه أنواع الموانع الثلاثة

 قال: 
 .وهو وصف الحكم في الفرع إماِفيِالمقدمة() -
 .أو وجود الوصف في الأصل -
 .أو في حكم الأصل -
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

 .علة بالكليةل معًا، وهو نفي الأو وجود الوصف في الفرع والأص -
 فأصبحت أسئلة المنع أربع.

ِ".وهوِمنعِحكمِالأصل"ِ✍
بدأ يذكر المصنف أنواع المنع: أنواع المنع يقولون: كثيرة جدًّا، وخاصةً إذا قلنا: إن كل الاعتراضات 

 :تعود إل المنع، لكن أغلب علماء الجدل يرون أن أنواع أسئلة المنع أربعة التي أوردها المصنف
 :( هذا هو السؤال الأول، أو النوع الأول من أنواع المنع، وهو منعِحكمِالأصلال: )ق أولها

 منع حكم الأصل.
 لا بد من الترتيب بين هذه الأربعوعلماءِالجدلِيقولون :: 

( أن يأتي المعترض فيقول: إن الأصل منعِحكمِالأصل(، ومعنى )بمنعِحكمِالأصلفيبدأ أولًا: ) -
تحريم، أو الوجوب، أو الإباحة لا أسلم هذا الحكم، لا أسلم لك، بل الذي قمست عليه حكمه ال

الحكم الذي قست عليه إنما هو خلاف ما ذكرت. هذا معنى المنع؛ ولذلك فإن المنع كذب دعواك 
: هذا المقيس عليه ليس بواجب، فهو تكذيبٌ .ِنقولت كذا على كذا لأنه واجبٌ سْ حينما قلت: إني قم 
 لدعوى المستدل.

 كِثيرةِجدًّاِموجودة،ِلكنِمنِالأمثلةِالتيِيوردونهاِعادةًِيقولونِمثلًِأمث : لو أن حنبليًّا لتها
استدل على المشهور من المذهب بأن...، طبعًا المشهور من المذهب أن المائعات غير الماء كالشاي 

أراد أن يستدل والمتغير بما يسلب عنه اسم الماء ونحو ذلك أن كل هذه المائعات لا تزيل النجاسة، ف
على ذلك فقال: إن هذا الماء لا يرفع الحدث؛ أي الماء المتغير، ولكنه لم يسلب عنه اسم الماء بالكلية، 

 .إنه لا يرفع الحدث، فحينئذٍ لا يزيل الخبث وهو إزالة النجاسة
 تعرفونِأنِمشهورِالمذهبِأنهِالمياهِثلثةِأنواع : 

 .طاهر -
 .وطهور -
 ونجس. -
  يرفع الحدث ويزيل الخبث.فالطاهر 
 ولا يزيل الخبث. ،الطهور لا يرفع الحدث على المشهور 
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

  ولا يجوز )ثالث  الخبث، ولا يجوز استعماله، وزيد أمرالنجس لا يرفع الحدث، ولا يزيل
 (.استعماله
  نحن نستدل على النوع الثاني وهو الطاهر الذي لا يرفع الحدث ويزيل الخبث على المشهور

 ز استعماله.ويجو 
 بث بناءً على أنه لا يرفع الحدث،إنه لا يزيل الخ نحنِنستدلِعلىِالمشهورِمنِالمذهبِفنقول:

لكم ذلك، بل إنه يرفع الحدث، فالحكم  مالثانية في المذهب فيقول: لا أسلفيأتي المعترض وهي الرواية 
  على باطلٍ فيكون باطلًا. نيم بُ : فما فحينئذٍِنقول، قلته وبنيت عليه أنا لا أسلم به في الأصل الذي

في علم الجدل يطول لك في فهمها،  اوهذه أمثلتها في كتب الفقه كثيرة، لكن شوف لما يشرحونه
 وأما تطبيقها فيمر عليك في ثواني.

ِ".ولِينقطعِبهِالمستدلِعلىِالأصح"ِ✍
 لا ينقطع.(؛ يعني أنه إذا جاءه هذا السؤال ولم يجب عنه ولِينقطعِبهِالمستدلقوله: )
ِِماِالسبب؟

قد ترى أنت أنه يرفع الحدث، أنا أرى أنه لا  يهذا الرأقالوا: لأنه لا يلزمه أن يأخذ برأيي، أنا أرى 
 يرفع الحدث، فلا يلزمك أن آخذ بقولك؛ لأنك إذا نقلت الحديث إليه أصبحت دعوى جديدة،

الأصل في المناظرة والجدل، وإنما  كلم فيومناظرة جديدة في مسألةٍ أخرى في حكم الأصل، نحن لا نت
الأول حينئذٍ نقول: لا يلزمك أنت، لكن  كنتناظر في حكم الفرع، فلا نريد أن نستدل، فبمجرد حكم

 يلزمني أنا لأني أرى هذا حكم الأصل.
 .هذا الذي جزم به كثير من الأصوليين والجدليين (حعلىِالأصالمصنف: )وقول 

 :ممنِجزمِبه
 .ابن عقيل -
 .قاضي قبلهوال -
 .وأبو محمد الجوزي -
 [.المسودة]وأبو البَّكات في  -
 .نوالشيخ تقي الدي -
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بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

 .والطوفي، وكثيٌر منهم -
 .وعلى العموم هذا السؤال وهو السؤال بمنع حكم الأصل من أسهل الأسئلة جواباً

ِِِسؤال؟الِهكيفِيكونِسهلِجواب
، به خلاص، أنا رأيي ما يلزمك أن تأخذ انتهت المسألة، أنا أرى ذلكو بأن يقول: أرى أنا ذلك، 

 .على ما أراه أنا هأنا فرنعت
 وهذا أسهل( هذا كلام الشيخ تقي الدين يقول: )وهذا السؤال ولذلكِيقولِشيخِالإسلم( :

 أسهل الأسئلة جواباً( هذا رأيي، خلاص، انتهى، فحينئذٍ قالوا: لا ينقطع السؤال.
 .أصح(المصنف: ) قال طبعًا لأن طيب، القول الثاني،

ِِماِالذيِيقابلِ)أصح(؟
ذلك جماعة منهم  اهاقالوا: بأنه ينقطع لهم توجهات حكالقول الثاني: القول بأنه ينقطع، والذين 

الطوفي، قيل: إنه ينقطع إذا كان المنع جليًّا، بأن كان الحكم جليًّا، ومشهوراً على مذهب المستدل، 
دل، وأما إذا كان غير مشهور؛ يعني بأن يكون المذهب يجب أن يكون مشهوراً على مذهب المست

  المستدل فيه روايتان أو قولان، فحينئذٍ لا ينقطع.
 [ةالتعليق[ للقاضي أبي يعلى، فكتاب ]ة]التعليقالقول أو هذه الطريقة كثيرة في كتاب  اوهذا تجد هذ

الفقهاء والإجابة بذلك، فقد يعترض المستدل مليءٌ بالاعتراضات الموجودة على طريقة للقاضي أبي يعلى 
 .في مذهبنا، فيجيب بهذا الجواب ،عليه بشيء فيقول: في مذهبنا رواية في حكم الأصل تقول كذا

 فيقول: في مذهبنا ما يدل على ذلك.تستغرب لهذا الجواب؛ لأن هذا الجواب ليس انقطاعًا، 
يرجع للعرف في المناظرات، فإن بعض البلدان  ها: إن الانقطاع في هذه المسألة وعدممنهمِمنِقال

 لعراقيين وهكذا.يرون مثل الخراسانيين قد يرى شيئًا بخلاف طريقة ا
ِ".ولهِإثباتهِبطرقه"ِ✍

أي  )إثباته(؛(؛ أي للمستدل ويكون هذا طريقة جواب الاعتراض بمنع حكم الأصل ولهقال: )
 .ء من الطرقا شا(؛ يعني أنه يستدل عليه بمهق رِِ طِ )بِ إثبات حكم الأصل 

لكتاب والسنة، وقد تكون قياسًا، أي طرق إثبات الحكم قد تكون نصًّا من ا :وهذهِالمرادِبالطرق
 .غير ذلك من الأدلة وهي كثيرة قد تكون للعلة، وقد يكون
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

ِعليه في حكم  ضَ تُرم : أن من اعْ لكنِابنِعقيلِرتبِيعنيِزيادةِترتيبِفقطِمنِبابِالفائدة
 يكون إثباته بثلاث درجات: الأصل فلا بد أن

 أن يبين أن الرواية الصحيحة عنده تسليم الحكم في الأصل، فيثبت أن الصحيح الدرجةِالأولى :
 .في مذهبه ذلك، يثبته إثباتاً

  ُناله به على مذهبه، فيقول: إن مذهبمٍ لن سَ إن لم يستطع ذلك، فإنه يبين أن الأصل في موضعٍ م 
 .ه بهذا الشيءفي هذه المسألة يسلمون ل

  إن لم يستطع إثبات ذلك قال: ينتقل للدليل الذي يدل على حكم الأصل، فهو يرى الاختصار
 في هذه المسألة. على العموم النتيجة واحدة.

ِ".ومنع ِوجودِالمدعيِعلةًِفيِالأصل"ِ✍
ِة التي وهو أن يأتي المعترض فيقول: أمنع وجود العل :هذاِالنوعِالثانيِمنِأنواعِأسئلةِالمنع

 ادعيتها أيها المستدل في الأصل، أن تدعي هذه العلة، لكن هذه العلة غير موجودة.
 عندما نأتي باستدلالٍ حنبليٍّ مثلًا فيقول: إن جلد الكلب لا يطهر بالدباغة. منِأمثلةِذلك :

ل سَ غْ فإنه ي ُ سه هذه هي المسألة، فأراد أن يستدل لها فقال: إن الكلب حيوانٌ إذا ولغ في إناءٍ أو نجن 
سبع مرات. هذه هي علة ذلك، فحينئذٍ نقيسه على الخنزير، فالخنزير يقول الحنبلي: إذا ولغ في إناءٍ 

 يغسل سبعًا، فيتفقان في العلة.
ِِوماِهيِالعلة؟

 التسبيع مع التتريب.وهو  سل سبعًاغْ أن ولوغه ي ُ 
لا يطهر بالدباغة، فكذلك جلد  ، وقد اتفقنا على أن جلد الخنزيربهِفيِالحكمِهِ قِ حِ لِ طيب،ِأِ 

: كالخنزير، تجده في كتب الفقه يقول: ولا يطهر لك ، اختصاره يقوليدليل القياسالالكلب. هذا هو 
جلد الكلب بالدباغة كالخنزير، كالخنزير هو الذي جاء وشرحناه في أربعة أسطر، أو في أربع دقائق، 

هذا هو ترتيبه، فيأتي المعترض ماذا يقول؟ يقول: لكن لأن الشخص إذا اعتاد على فهم الأدلة عرف أن 
 لم لك في العلة.لا أسَ 
ِِماِهيِالعلة؟

 .الغسل سبعًا
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 الحنبلي

 

فيأتي الحنفي ويقول: أنا لا أسلم أن ولوغ الخنزير في الإناء يوجب غسل الإناء سبعًا إحداها بالتراب، 
الأصل، فمن باب أول سقط : العلة مفقودة في الأصل، فإذا فقُمدت في فحينئذٍِنقول .ما يجب ذلك

ت عليه، فحينئذٍ بطلَ استدلالك بهذا الدليل، ابحث لي عن دليل آخر، ما لك بَ ت ِّ الدليل، والنتيجة التي رُ 
إلا هذا الدليل فقولك ضعيف. هذا مثال أوردوه في هذه المسألة، فيقول: لا يصح أن تقيسه على 

 الخنزير.
ِ".له،ِأوِوجود ِأثرٍِأوِلزمٍِلهفيثبتهِحسًّا،ِأوِعقلً،ِأوِشرعًاِبدلي"ِ✍

أي بشيءٍ محسوس  يثبتهِحسًّا(؛هذا الجواب على هذا السؤال بمنع العلية في الأصل ) )فيثبته(
 كالبصر أو الذوق، أو اللمس، أو السمع.

 أن يأتي شخص فيقول: إن هذا الشيء مائعٌ. يقول لك: لا، ليس بمانعٍ، بل هو مثالِذلك :
 ائعٌ بالحس، وهكذا في المحسوسات.جامد. يقول: بل هو م

تبنى تعلقة بالمقدمات المنطقية التي ( بأن يدل العقل عليه مثل يعني بعض المسائل المأوِعقلًِقال: )
 على مقدماتٍ تدل عليه.

أي أن يثبته بدلالة الشرع، ودلالة الشرع تشمل الكتاب، وتشمل السنة، وتشمل  أوِشرعًا(قال: )
 أيضًا القياس.

 ِل سَ غْ : في مسألتنا في الخنزير عندما يريد الشخص أن يثبت أن ولوغ الخنزير ي ُ سبيلِالمثالفعلى
 .سبعًا يأتي بدليل، طبعًا لا يصح هذا الدليل

كِتبِالحنابلة غسلِالنجاساتِاِبِ ن رِِ مِ أ ِ"قال:  -رضي الله عنه–أن ابن عمر  :لكنِالمشهورِفي
اسات هنا نجاسة الخنزير، فقد دل الدليل على وجوب فيقول: هذا دليل على أن المراد بالنج ،"سبعًا

على الكلب، أو غير ذلك من  الأولويغسل نجاسته سبعًا، فيكون كالكلب، أو يقول: إنه قياس 
 الأدلة.

السابقة، تعود إل الحس، والعقل، والشرع جميعًا، فلا  ( تعود إل الثلاثبدليله( كلمة )بدليلهقال: )
أو ادعاء العقل، أو ادعاء الشرع، بل لا بد أن يكون معها الدليل الذي  يكفيهم مجرد ادعاء الحس،
 يدل على الثلاثة السابقة.

 .(؛ يعني أثر للحكم أو لازمأوِوجودِأثرٍِأوِلزمٍِلهقال: )
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اللحام  بنلاالفقه 

 الحنبلي

 

 [.مختصره]فيها المصنف الطوفي في  عَ بم ( تَ أوِوجودِأثرٍِأوِلزموهذه العبارة وهي قوله: )
ِِ ِقالولكنِالطوفيِفيِشرحه  ضَ ، هو نفسه نق(إن هذه العبارة غير دقيقة): للمختصر،
 .مختصره
ِل: وإنما قُ ( لا تقُل: لازمٍ له، ل بوجود أثرٍ أو أمرٍ ملازمٍ له: )الصواب: أن يقافيقولِالطوفي

 ملازمٍ له.
 :( ودلل على ذلك فقال: )لأن وجود اللازم لا يدل على وجود أو يقول بوجود ملزومه) قال
 ة.إل آخر كلامه في هذه المسأل( .لاف الأثر، فإنه ملزوم للمؤثر..بخ الملزوم
ِوهي أجود وذكرِأنِهذهِالعبارةِالتيِعدلهاِهيِأقربِلعبارةِالموفقِفيِ]الروضة[،ِقال( :

 يعني صدقه في هذه المسألة. -جزاه الله خيراً–من عبارتي في المختصر( وهذا يدل على يعني 
ِ".ومنعِعليت ه"ِ✍

يعني أن من أسئلة المنع أن يأتي المعترض فيمنع أن  :منعِالعلية()لسؤالِثالث،ِوهوِهوِاهذاِ
ليس  ، ما أقول لك:الوصف المذكور في الدليل علةً، يقول: ليس علة، هو موجود الوصف موجود

موجود، هو موجود، لكنه ليس بعلة، فهو إنكارٌ للعلة، ولكنه ليس إنكار مطلق، وإنما إنكارٌ يجب أن 
يجب أن يكون الإنكار والمنع للعلية في مذهب  -انتبه هنا هذه المسألة–ن في مذهب المستدل يكو 

المستدل، يقول: على أصلك هذا ليس علة؛ لأنه لو قال: على أصلٍ. انتهينا، ما أصبحت مناظرة، 
 وإنما يقول: على أصلك ليس بعلة.

 ء لا تشترط فيه النية بأن قال: إن : قالوا: لو أن حنفيًّا استدل على أن الوضو منِأمثلةِذلك
الوضوء طهارةٌ بالماء، فلا تشترط لها النية كسائر الطهارات بالماء، ومنها إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة 
طهارةٌ بالماء، فلا تشترط له النية، فيكون قد أشبه ذلك، فيأتي المعترض ويقول: أمنع أن هذا الوصف 

م أن العلة في الأصل عندك أنت أيها الحنفي حينما قلت: إن لِّ سَ أُ علةٌ عندك في الأصل، إذ لا 
النجاسات لا يلزم فيها النية لكونها بالماء، بدليل أنك تحكم بزوال النجاسة ولو كانت بغير الماء بغير 

ِالصوابالنية؛ ولذلك الحنفية يتوسعون في أن النجاسة تزول بالتراب وبالاستحالة،  أن العلة  وإنما
أن  أوِتقول:هي التي لا تجب فيها النية،  وأفعالِالتروكأن إزالة النجاسات من أفعال التروك، عندكم 



 

 

 

 

27 

27 
شرح المختصر في أصول 

بن اللحام لاالفقه 

 الحنبلي

 

النية عند بعضكم أنها من تعليق الحكم بالسبب، فإذا زال السبب زال الحكم، فحينئذٍ هي العلة لأجله 
 على مذهب المستدل. لةعارةٌ بالماء، إذن فهو إنكار الأن تشترط النية، وليست النية على أصلكم أنها طه

ِ".امِ هِ ق رِِ طِ رع،ِفيثبتهماِبِ الفومنعِوجودهاِفيِ"ِ✍
 ة، صحيح( يعني هذا السؤال الرابع وهو أن يقول: إن العلة صحيحومنعِوجودهاِفيِالفرعقال: )

ت وجودها في ة، وأثبين لم أثبت حكم الأصل أقر به، وأثبت العم أو علةٌ، والحكم في الأصل صحيحٌ،  هي
 لسؤال الرابع يقول: لكن لا أسلم أن هذه العلة موجودة في الفرع، فهذا الفرع لال، فيأتي الأصل كذلك

 يندرج تحت هذه العلة.
 :يقول: لو أن حنفيًّا استدل فقال: إن الأخرس الذي لا يتكلم لا يصح لعانه، لمَ  مثالِذلك

لفظ الشهادة، أو فعلٌ يحتاج قلت ذلك؟ قال: لأن اللعان معنًى يحتاج إل لفظ الشهادة، فيفتقر إل 
يتلفظ إل لفظ الشهادة، وبما أنه يحتاج إل لفظ الشهادة فلا يصح من الأخرس؛ لأن الأخرس لا 

بالشهادة قياسًا على أداء الشهادة أمام القاضي، فإن الشهادة أمام القاضي لا بد من الإتيان بلفظها 
 بلفظ الشهادة، فحينئذٍ نقول: لا يصح ذلك.

ه المعترض يقول: أسلم لك ذلك، أسلم بالعلة، لكن لا أسلم بوجودها في الفرع، فإن ب عليييج
ن في الحقيقة لا يفتقر للشهادة، ليست شهادات، لا ألزم أنه يفتقر للشهادة، وإنما معنى الشهادة الملاعم 

 معنى الشهادة، وإنما هي أيمان. يعني فيها
 .أي بطرق إثبات التي تثبتها ا(؛هِ ق رِِ طِ ب ِ)لث والرابع أي يثبت الأمرين المنع الثا )فيثبتهما(؛قال: 
 ثبتها بطرق إثبات العلة المتعددةطبعًا الثالث من العلية ي. 
 .والرابع منع الوجود في الفرع يثبته بما يدل على الوجود من المعاني 
ِ".التقسيم:ِالخامس"ِ✍

(، )التقسيمعلى القياس وهو وهو السؤال الخامس، وهو من الاعتراضات الواردة  (الخامس)هذا 
 الحقيقة مآله يرجع إل المنع السابق. التقسيم(وهذا )
ِ".ومحلهِقبلِالمطالبة"ِ✍

(؛ يعني أنه يجب أن يؤتى به قبل سؤال المطالبة الذي سيأتينا بعده إن محلهِقبلِالمطالبةقوله: )
 .-عَزن وَجَل-شاء الله 
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ِ".تسليمِوهيِ،"لأنهِمنعٌِِ✍
ِمنعٌ(؛ سؤال التقسيم منعٌ؛ لأنه يمنع من دلالة القياس، بينما المطالبة هي تسليمٌ  أي لأن )لأنه

 بالقياس، لكن يطالبه بالدليل، فيجب أن يتقدم المنع على القياس.
ِ".بعدِالمنعِوهوِمقبولٌِ"ِ✍

( ما يأتي له واحد مناظر يقول: سلمت لك، ويؤتيه بالسؤال، مقبولٌِبعدِالمنع(؛ أي التسليم ))وهو
 منعت من دليلك، فالأول أن يقُدنم المنع قبل التسليم.ثم يقول: 
ِ".بخلفِالعكس"ِ✍

( وهو تقديم المنع على التسليم. طبعًا هذا كلام المصنف تبعًا للطوفي، هذا المبحث )بخلفِالعكس
أخذه المصنف بنصه من الطوفي، والطوفي عندما أورد هذا الكلام تراجع عنه، وذكر أن في ذلك نظر، 

 مسألة ذوقية.، وأطال في هذا الشيء، طبعًا هي أن يتقدم المطالبة على التقسيم فقال: يصح
ِ:وفي تحقيق هذا نظر؛ إذ لا تنافي بين التقسيم والمطالبة حتى ولذلكِيقولِالطوفي،ِيقول( 

بعد اعتراف، إذ حاصل التقسيم إنكار وجود علة المستدل، وذلك لا  يكون إيراد التقسيم بعدها إنكار
 قول المعترض ما الدليل على ما ذكرته في العلة؟(.ينافي 
ِماِاد ع"ِ✍ ِمدارك  ِعلةًِوإلغاءِجميعها".وهوِحصرِالمعترض  ِاهِالمستدلُّ

هوِحصرِالمعترضِمداركِماِادعاهِالمستدلِعلةً،ِوإلغاءِهذا التعريف وهو قول المصنف: )و
ن اختصروا كتابه، ومنهم يوسف ( أخذه المصنف بنصه من الطوفي، وتبع المصنف جماعة من الذيجميعها

بن عبد الهادي، وهذا التعريف الحقيقة خطأ، تعريف التقسيم خطأ هنا، فليس هذا السؤال المراد، ولكن 
المصنف أخذه من الطوفي، والطوفي عندما أورد هذا التعريف بينن أنه قد أخطأ في ذلك، وأنه قد ذهب 

لمراد بالتقسيم كسؤالٍ من الأسئلة الواردة على القياس معنًى إل التقسيم في تحقيق المناط، وأن ا هُ لُ هَ وَ 
آخر، وهو أن يتردد بين معنيين متساويين أحدهما يحصل المقصود به، والآخر ممنوعٌ، فحينئذٍ يكون 

 التقسيم الذي يكون سؤالًا.
 .ف أولًا، ثم أرجع للتعريف الثانيأشرح كلام المصن
( يعني المسالك والطرق مدارك) ( معنى المعترضِمدراكإنِالتقسيمِهوِحصرِاليقول المصنف: )

 .التي يستدل بها على العلة
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(؛ يأتي فيقول: إن كل الطرق التي دلت على العلة التي أوردتها هي )مداركِماِادعاهِالمستدلِعلةًِ
 هذه، ثم يلغيها جميعًا، فيقول: كل الطرق التي دلت على عليتك ألغيتها فلا تصح هذه العلة. هذا هو

 .السؤال الذي أورده
ِِإن الصواب أن نقول: إنه يوجد لهذا الحكم ترددٌ بين أمرين، الطوفي،ِفقالعنهِثمِتراجع( :

. وهذا المعنى (ملنم، والآخر ملغي ولا يصح، ثم يوجه السؤال للمسلن سَ بين احتمالين: أحد الاحتمالين مُ 
 بعد قليل. الثاني هو الذي ينبني عليه الشروط التي سيوردها المصنف

ِإلىِممنوعِومسلم،ِوإلكِانِمكابرةًِ"ِ✍ ِ".وشرطهِصحةِانقسامِماِذكرهِالمستدلُّ
 :ط السؤال بالتقسيم عدد من الشروط(؛ أي وشر وشرطهقال: )
 :صحة انقسام المستدل إل ممنوعٌ ومسلم، لو لاحظت التعريف ليس فيه  أولِهذهِالشروط

تعريف الآمدي وهو الذي ذهب له الطوفي كذلك أنه لا  ذلك؛ ولذلك لا بد أن نأتي بالتعريف الثاني
 مٍ وممنوع.لن سَ بد أن يكون ينقسم إل مُ 

قد يعني أن يكون المستدل  ؛م(لِ سِ صحةِانقسامِماِذكرهِالمستدلِإلىِممنوعٍِومِ )قول المصنف: 
 ويمكنِتقسيمهِإلىِقسمين:ذكر دليلًا قياسيًّا، 

 .ممنوع لا يصح 
 .وإل مسلنم 
ِِالنقسامِذكرِالآمديوهذ كما ذكرت لكم في   (أنه لا بد أن يكون الاحتمال متساوٍ : )ا

 .التعريف قبل قليل
ِِيقول ِالطوفي ِومنهم ِالمحققين ِمن ِجماعة : )لا يلزم التساوي، بل يكفي مجرد ولكن

لله وهذا الذي مشى عليه في الشرط: أنه لا يلزم التساوي بين القسمين، وسيأتي إن شاء ا .الانقسام(
 سم.في المثال بعد قليل، وإنما يكفي أن تقول: إنه منق

 يأتي المستدل فيقول: إن صوم يوم  :منِالأمثلةِعلىِالتقسيمِالذيِاختلِفيهِهذاِالشرط
النحر لا يجوز؛ لأنه صوم معصيةٍ، فيقاس على سائر صيام المعصية أنه لا يصح، فيأتي المعترض فيقول: 

 ل قسمين:قولك: إنه صوم معصية ينقسم إ
 إما أن يكون معصيةً لعينه وذاته. -
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 أو معصيةً لغيره. -
م، بل حكمه في القسمين سواء، لن سَ مُ يح، لكن هذا التقسيم ليس لممنوع : تقسيمك صحنقول

 وحشو كلام بلا فائدة. فحينئذٍ يكون تقسيمك مكابرة لا أثر له، مكابرة تطويل وتضييع كلام،
قسم إل: الصيام المعصية إل نوعين: صيام معصية من كبائر الذنوب أو يأتي فيقول: إن الصيام ين

ومن صغائر الذنوب، نقول: كلاهما سواء، لا أثر لهذا التقسيم من حيث أن أحدهما مسلمٌ الحكم فيه، 
 والثاني غير مسلنم.

ِالشرطِالثاني 
ِجازِأنِينهضِالخارج ِعنهاِبغرضِالمستدل"ِ✍ ِ."وحصرهِلجميعِالأقسام،ِوإل 

هذا الشرط الثاني، فيجب أن  .(لجميعِالأقسام)(؛ أي وحصر المعترض في التقسيم )وحصرهقال: 
 يكون حاصراً لجميع الأقسام.

 :ًصلاة، فجعل العلة أنها صلاة، فنقول: نعم، الصلاة تنقسم إل  سهوقال: إن سجود ال مثل
 قسمين:

 صلاة فرضٍ. -
 وصلاة نافلةٍ. -
 ًِة النافلة لا تجب فيها السلام، فحينئذٍ : أن صلاوعندناِمثل.. 

نقول: نعم صحيح، لكن الصلاة تنقسم أنا قلت: سجود السهو، عفوًا، سجود التلاوة أنها صلاة، ف
دك إذا إل نوعين: صلاة فرضٍ وصلاة نافلة، وهذا على سبيل الحصر لا يوجد غيرهما، فصلاة النافلة عن

سلام، وبناءً على ذلك فلا يجب السلام في سجود التلاوة، لا يجب فيه الكان يتبنى أحد الروايتين 
 فيكون من باب التسليم والاعتراض، فيجب أن يكون حاصر.

هذا معنى  .فلا يصح الاعتراض بالتقسيمِ،وإن لم يكن حاصراً لجميع الأقساميعني  وإل(قال: )
ناء، فكأنه يقول: وإلا ( هذا تدليل للاستثرضِالمستدلبغ:ِ)وإلِجازِأنِينهضِالخارجِعنهاِقوله

أن ينهض الخارج عنها؛ أي القسم  يعني لأنه يجوز ؛(جاز) لأنه يجوز ؛فلا يصح الاعتراض بالتقسيم
يجوز عقلًا وإمكاناً  قد المعترض وردهن تقسيمه، وهو القسم الذي لم يالذي لم يورده المعترض الخارج ع
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: لا تذكره في تقسيمك، فحينئذٍ نقول ا لمأن ينهض بغرض المستدل، قد يكون هو مراد المستدل، فلم
 يصح تقسيمك أن يكون اعتراضًا، فيكون جوابه سهلًا بأن يقول المستدل: بل عندنا قسمٌ ثالث.

ِ".مطابقت هِلماِذكرهِو"أِ✍
( هذا هو الشرط الثالث؛ بمعنى ألا يورد المعترض في سؤال التقسيم زيادةً ومطابقتهِلماِذكرهقوله: )

 ستدل في دليله.على ما ذكره الم
ِ."فلوِزادِعليهِلكانِمناظرًاِلنفسهِلِللمستدل"ِ✍

(؛ أي إذا زاد المعترض في التقسيم على ما ذكره المستدل لا يصح. هذا معنى فلوِزادِعليهقال: )
 مفهوم الكلام، وسيأتي بالتعليل بعد قليل.

 ة: إن العبد إذا قتل حرًّا، قالوا: لو أن شخصًا حنفيًّا أراد أن يستدل فقال لمسأل :مث لواِلذلك
أو أن الذمي إذا قتل مسلمًا أنه يقاد به. وهذا قول الحنفية، يقول: إن هذا الفعل قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، 

 لوجود العلة.بالمسلم؛ فيكون حكمه كقتل المسلم 
ِلكن هذا متعلق بمسألة أخرى سيأتينا إن شاء  .نه يوجد مانعأ: أن يقال: الجوابِالصحيح
 .محلها الله في

لكن يعترض المعترض الذي يريد أن يعترض بالتقسيم فيقول: إن قولك: إنه قتلٌ عمدٌ عدوان يحتمل 
 احتمالين: 

 .إما أن يكون قتل لرقيقٍ  -
 .أو قتلًا لغير رقيق -

 بالقاتل، فهذا التقسيم لا أثر له.ة : إن المقتول لا أثر له، وإنما العبَّة بالقاتل، فالمانع متعلقفنقول
طبعًا هذا  ..،(؛ يعني هذا التعليل بأنه لا يصح؛ لأنه يكونلكانِمناظرًاِلنفسهبعد ذلك قال: ) ثم

 تعليل لعدم الصحة؛ لأنه يكون كأنه أتى بكلام من عنده وناظر نفسه لم يقُله المستدل.
ِالمعترضِللمستدل"ِ✍ كِذاِوكذا،ِفهوِ:ِوطريق ِصيانة ِالتقسيمِأنِيقول  ِبماِذ كرت  إنِع ن  ي ت 

ِغير هِفهوِممتنعٌِممنوع،ِحتملٌِمسلمٌ،ِوالمطالبة ِمتوجهةٌِم ِ".وإنِع نيت 
هذا تفريع على الشرط الثاني بالذات وهو احتمال أن يكون الذي أراد الاعتراض بالتقسيم لم يورد 

باب معرفة أدب الجدل،  جميع الأقسام، وإنما أورد بعضها، فيقول المصنف من باب المناظرة؛ يعني من
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لكيلا يأتي المستدل فيقول:  (؛وطريقةِصيانةِالتقسيم)كي يكون تقسيمك حاصراً يقول: يقول: ل
 تقسيمك ليس بحاصر.

ِالمعترضِللمستدلقال: )  .بمعنى أنه يجعل القسمة ثنائية ؛(أنِيقول 
 .القسمة الأول للمسلنم -
 م ويغلق الباب.يقول: وما عدا ذلك فليس بمسلن  -

ِبماِذِ فيقول: ) كِذاِوكذا،ِفهوِمحتملٌِمسلِ إنِع ن  ي ت   .( ويكون فيه المناقشةمٌِكرت 
 .هم تم ين لِّ (؛ يعني هو مطلوبٌ إثبات دليل عم إليهِوالمطالبة ِمتوجهةٌِ)
ِغير ه) فلا يحدد القسم  ممنوع، (فهوِممتنعٌِ( من المعاني ويسكت، ولا يذكر المعنى الثاني )وإنِع نيت 

اح، فلا يجعلها قسمة يعني معينة في الثنتين، وإنما في الأول معينة، ( ويرتغيرهِتِ يِ ن ِ :ِ)وإنِعِ الثاني، يقول
 وفي الثانية يأتي بما يقابلها.

 ة وهو أسهل.المطالب نأخذ السؤال الأخير بسرعة.
ِ".المطالبة:ِالسادس"ِ✍

 ( وعرفها المصنف فقالالمطالبة( وهو السؤال السادس وهو )السادسطيب، نأخذ )
ِ".الوصفِمنِالمستدلِةي لِِ "وهيِطلبِدليلِعِ ِ✍

دليلِعليةِأي أن يطلب المعترض ) طلب(؛أي سؤال المطالبة، أو المطالبة هي ) وهي(قال: )
 .(الوصف

معنى ذلك أن  ؛(منِالمستدلأي الوصف الذي أورده المستدل في دليله ) )الوصف(ِهنا؛ المرادِب
ق بها حكم الفرع، فيأتي حم لْ صل ي ُ يأتي المستدل فيأتي بدليل يذكر حكم أصلٍ، وحكم فرعٍ، وعلةً في الأ

 ته كذا؟ ما الدليل؟ لن المعترض فيقول: ما الدليل على أن هذا حكم الأصل عم 
سؤالٌ متعلقٌ بمسالك العلة، فيأتي ويجيب عنه بذكر  اوسؤال المطالبة من الأسئلة السهلة جدًّا؛ لأنه

 اضي.دلائل العلة، ومسالك العلة التي سبق الحديث عنها في الدرس الم
ِ".تضمن"ويِ✍

ة فإن سؤاله هذا يتضمن ثلاثة ين لم يعني أن المعترض إذا اعترض بالمطالبة بدليل العم  ويتضمن(؛قوله: )
 أشياء:
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 أولها 
ِ".تسليمِالحكم"ِ✍

؟ فإنه يقتضي أنه سلنم ( فيقول المصنف: إن كل من قال: ما الدليل على علية كذاتسليمِالحكم)
 ى الأصل. هذا الأمر الأول.أن الحكم صحيح علنعم بالحكم، 
 الثاني 
ِ".ووجود ِالوصفِفيِالأصلِوالفرع"ِ✍

وهذا الأمر الثاني والثالث وهو: أن من طالب وقال: ما الدليل على العلة؟ كلامه هذا يقتضي أنه 
مٌ بوجود هذه العلة في الأصل، وأنها موجودةٌ كذلك في الفرع، وهذا هو التسليم الثالث، فهو لِّ سَ مُ 

؛ إذا لو لم تكن موجودةً في الأصل، أو موجودةً في الفرع، فإن الاعتراض بسؤال المنع بعدم ممسلِّ 
 وجودها في الأصل، أو وجودها في الفرع أقوى وأول.

ِالمتقدمةهوِثالثِالم نِ "وِِ✍ ِ".وع 
( أنه ينقسم سؤالِالمنع( مر معنا في السؤال المهم الرابع وهو )وهوِثالثِالمنوعِالمتقدمةقوله: )

  أربعة منوعات:إل
 .المنع الأول منع حكم الأصل

 ات.وعُ وهذا الترتيب حاول أن تحفظه قدر المستطاع لكي تعرف ترتيب المنُ 
 منع حكم الأصل. :المنع الأول 
 منع وجود الوصف في الأصل. :ثم يليه 
  ُات.وعَ ثم منع العلية. هذا هو ثالث المن 
 ثم الرابع وهو منع وجود العلة في الفرع . 

 هذه أربعة منوعات.
، فكأنه يقول: أمنع وجود العلة، لا، (تؤول إل سؤال المنعإن المطالبة حقيقتها )يقول المصنف: 

ليست هذه علة، أمنع وجود العلة، لكنه قال: أطالبك بالدليل على العلة، فكأنه قال: أنا أمنع؛ ولذلك 
في ذلك، وقد صرح به المصنف أنه ثالث  فإن سؤال المطالبة حقيقته راجعٌ إل سؤال المنع ولا شك

 المنوع؛ أي ثالث أسئلة المنع المتقدمة في السؤال الرابع وهو سؤال المنع المتقدمة.
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السؤال السابع سؤال مهم جدًّا كنت أنوي أن أنتهي به اليوم لكن ما أمكننا الوقت، لكن أقف 
ة جدًّا، أكثر الأسئلة ورودًا في كتب . وهذا سؤال النقض من الأسئلة الكثير (سؤال النقض)عنده، وهو 

 :الفقهاء
 .وكذلك أيضًا فساد الوضع وإن كان أقل بعض الشيء، فساد الاعتبار -
 .كثير جدًّا جدًّا، ومباحثه كثيرةالنقض   -
 والمعارضة.  والمنع، -

 هي الأساسية: ربعةهذه تقريبًا الأ
 .فساد الاعتبار 
 .والمنع 
 .والمعارضة 
 والنقض. 

 غالبًا ترجع إليها. ةذه الأربعة هي أكثر ما يوجد في كتب الفقهاء من الأسئلة، الباقيه
 نظراً لطوله والحاجة إليه لعل نجعله الدرس القادم.

 وصلىِاللهِوسلمِوباركِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِأجمعين.
********** 

 الأسئلة
تجميلِالتيِتزيلِتجاعيدِالوجهِأوِس/ِهذاِأخوناِيقول:ِهلِيجوزِبيعِوشراءِمستحضراتِال

ها،ِويصحِأنِتقول:ِأوِغير ها،ِأوِتزيلِغير هاِيعنيِها؛ِأيِتجاعيدِغيرِ تجاعيدِاليدين،ِأوِغيرِ 
ِكالبقعِوغيرها؟

ذكر أن النساء يعني  -عَزن وَجَلن -لا شك في جواز ذلك؛ لأن الأصل في التجميل الجواز، والله  ج/
ِم ب ينٍ﴾ِ﴿أ و م نِ في الزينة  نَ أْ شَ نَ  ر  ِغ ي   ص ام  ِف يِال خ  ل ي ة ِو ه و  ف يِال ح   .[18]الزخرف:ي  ن ش أِ 

 الجواز، ومثل هذه الأمور جائزة، ولا يوجد ما يمنع. فالأصلِفيِالزينة
تكلمت عنها في مسالك العلة  ،في قاعدة واحدة أوردها بعض أهل العلم كثيراً مأخوذة من الحديث

أن نستدل بها الآن هنا جيدة يصلح التمثيل لها في الاعتراضات: بعض لما تكلمنا عن النص، ويمكن 
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، فيقول: إن كل -عَزن وَجَل-أهل العلم لما تكلم عن مسائل التجميل يعلل بعلة وهي تغيير خلق الله 
 .لا يصح -عَزن وَجَل-ما كان فيه تغيير خلق الله 

ِلوِجاءهِالعتراضِوالسؤالِبالمطالبةِفيستدلِبماذا؟
اتِرِ ي ِِّالمغِ »وفي آخر الحديث « ةصِ مِِّنِ المت ِ ةِوِ صِ امِ النِ مة،ِوِ شِ وِ ت ِ المسِ ةِوِ مِ اشِ وِ اللهِالِ ِنِ عِ لِ »ديث بالح

 .حديث ابن مسعود في الصحيح« اللهِقِ لِ خِ لِ 
، لكان ذكره ةً قتران حكم بوصف لو لم يكن الوصف له عل؛ لا: إن دلالة الاقتران إيماءٌ للعلةفيقول

 لغوًا.
  هذه علة، فنقول: استدلالك صحيح.إذن هنا 

لأن  ؛قال: ما معنى المغيرات لخلق اللهلو جاء المعترض وسأل سؤالًا واستفسر بسؤال الاستفسار، ف
 ؟تغيير خلق الله من المسائل المشكلة

إن معنى تغيير خلق الله الذي يعلل به الفقهاء ِولذلكِقالِبعضهمِمثلِالقرافيِفيِ]الذخيرة[:
التي تتعلق بالتجميل والتزويق ليس له معنًا واحد، بل له معانٍ كثيرة جدًّا: هل تقصد  في بعض المسائل

م، لن سَ مٌ وهذا غير مُ التغيير الدائم، أم التغيير المؤقت؟ وهنا نأتي لمسألة التقسيم، ثم تعلل فتقول: هذا مسلن 
صبعٍ زائد أم غير ذلك؟ أإزالة  مثل -عَزن وَجَل-هل تقصد به التغيير الذي خالف المعتاد من خلقة الله 

 فهنا تعترض عليه بسؤال الاستفسار، وسؤال الاستفسار هنا يكون مؤثر في العلة.
ِالسؤال ِإجابة : أنه جائز، ولكن ناسب أن نذكر تطبيق بعض القواعد المتعلقة وعلىِالعموم،

 بالاعتراضات على هذه العلة.
ِلهاِمنِالرجالِوالنساء؟أيض اِأخوناِيقول:ِهلِهناكِفرقٌِبينِاستعماس/ِ
 نقول: لا فرق، وإنما الرجل ممنوعٌ من استعمال أدوات التجميل التي فيها أحد أمرين إن شئت: ج/
بالنساء حرام، وقد لعن النبي  الذي يكون فيه تشبه بالنساء، كل ما كان فيه تشبهٌ  :الأمرِالأول -

 ساء. هذ واحد.الرجل الذي يتشبه بالن -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-
ادِاللهِبِ عِ ِنِ إِ »: -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الذي يكون فيه تنعمٌ زائد، وقد قال النبي  الأمرِالثاني: -

 -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-وجاء في حديثٍ عند أبي عوانة صححه النووي النبي  ،«عميننِ المت ِ واِبِ سِ ي لِِ 
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من  وذكر حديثاً طويلًا، فكون الرجل خشنًا في لباسه وفي فعله هذه« وادِ دِ عِ مِ تِ واِوِ نِ شِ وِ شِ اخِ »قال: 
 .الصفات التي حث عليها الشارع

بن عدنان، قالوا: ومعد بن عدنان اتصف  دم عْ ؛ أي كونوا كجدكم مَ «وادِ دِ عِ مِ تِ »ومعنى قوله: 
 :بأوصاف

فصيحًا فتعلم اتصف بالفصاحة؛ ولذلك كان فصيحًا، فاحرص على أن يكون لسانك  أولً: -
 العربية وأدب العرب وشعرهم.

أن معد بن عدنان كان يعني شابًّا فتيًّا؛ يعني بلغتنا العامية لنقول: إنه يعني اعذروني التعبير:  الثاني: -
عدد، ولذلك كانت العرب إذا رأت رجلًا بدا فيه الرجولة قالوا: تم ..،يعني أنه كان قرد؛( 33:22:1)

باب اشتقاق الأسماء من الصفات؛ يعني أنه أصبح يعني فيه آثار ، فهذا من صفة فأصبح اشتُقن من اسمه
 ؛ أي خذوا صفات الرجال.«وادِ دِ عِ مِ تِ »رجولة وإن كان شابًّا 

فقد كان معد بن عدنان له لبسة، فقد جاء في بعض تتمات  ؛وهو الاخشوشان :الأمرِالثالث -
 .وفي ركوبه، وفي غير ذلكهذا الأثر أنه كان يلبس لبسة معينة في إزاره، 

 -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-تحتمل ثلاثة معاني، وكلام النبي  -عَلَيْهم الصنلَاة وَالسنلَام- «وادِ دِ عِ مِ تِ »فقوله: 
 .من الوحي
ِلقرآن أكثر من وجهٍ، فكذلك السنة للا يكون المرء فقيهًا حتى يعلم ): وقدِقالِأبوِالدرداء

فلا وامع الكلم أكثر من وجه، وكلها صحيحة بشرطين: ألا تخالف لسان العرب يكون لها وخاصةً ج
والشرط الثاني: ألا تضرب كلام رسول الله بعضه ببعض، أو كلام رسول ، تستدل بكلامٍ لا يقبله العرب

كلام الله المرء  ، فإن من أسوأ السوء أن يضرب -عَزن وَجَل-بكلام الله  -صَلنى الله عَلَيْهم وَسَلنم-الله 
 .(بعضه ببعض، فيعارض، فلا يكون تعارضٌ بينهما

 هذا هو السؤال.
 وعلىِآلهِوصحبهِأجمعين.ِ،نبيناِمحمدِىوصلىِاللهِوسلمِوباركِعل

 جزاكمِاللهِخيرًا.
 السلمِعليكمِورحمةِالله.
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